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Résumé :‏ 
A travers cette communication on a essayé de répondre ã quelques‏ 
interrogations qui découlent de la question principale : Est-ce que‏ 
1’approche des flexibilités suivie dans les politiques d’ ajustement‏ 
structurel, et qui nécessite la dévaluation de la monnaie pour‏ 
augmenter les exportations et baisser les importations est valable‏ 
dans une économie en essor comme l1’ économie algérienne ? Et est‏ 
ce que c’ était obligatoire et nécessaire de l1’ appliquer sur le dinar‏ 
algérien? Pour répondre ã ces questions il faut deux axes :‏ 
Axel : La théorie des flexibilités et évolution du dinar Algérien.‏ 
Axe2: Le dinar Algérien entre la théorie de flexibilités et la‏ 
problématique de réévaluation.‏ 


كلمات دالة: نظرية أسلوب المرونات. الدينار الجزائري. 


مقدمة: 

عرف الدينار الجزائري عدة تحولات انعكست على قيمته كان أهمها تلك الي حرت 
خلال العقد الأحير من تسعينات ق20 بفعل تطبيق سياسات الإصلاح المتوجحة اف 
التعديل الهيكلي» و الي مست الدينار الجزائري مباشرة ما ينصح به عادة من تخفيض قيمة 
العملة تطبيقا لنظرية أسلوب المرونات المعروفة في هذا المجال» و ذلك يمدف تسوية ميزان 
المدفوعات. و سوف نحاول من خلال هذا البحث الإحابة على محموعة من العناصر المنبثقة 


* أستاذ التعليم العالي. كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير. حامعة الشلف. 
eمJıl: ratoulmed @ yahoo.fr‏ 
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من التساؤل الرئيسي و هو: هل أن أسلوب المرونات التبع ق سياسات التعديل الميكلي و 
القاضي بتخفيض العملة الحلية لزيادة الصادرات و تخفيض الواردات» صا للتطبيق على 
اقتصاد نام كالاقتصاد الجزائري» و هل كان من الضروري تطبيقه» وللإجابة على ذلك لا 
بد من المرور على ورين أساسيين يتضمنان إشكالات فرعية» نصيغهما فيما يلي: 

احور الأول: نظرية سلوب المرونات و تطور الدينار الجزائري 

احور الغاني: الدينار الجزائري بين نظرية أسلوب المرونات و إشكالية إعادة التقوم 


احور الأول 

أسلوب المرونات و تطور الدينار الجزائري 
اذا ينصح عادة خبراء صندوق النقد الدولي الدول ال ترافقها ق التحول الى اقتصاد 
السوق .عوحب برامج التعديل الميكلي بتخفيض عملتهاء و ما هو الأساس النظري لذلك؟ 
وماهي مراحل تطور الدينار الجزائري وهل حضع هذا النصح؟ أسئلة حوهرية يجيب عليها 
هذا الحور. 
معروف أن الأزمة الاقتصادية الي ظلت الجزائر تتخبط مما تطلبت الاقتناع مع فاية نمانينات 
ق20 بضرورة التحول التدريجي خو اقتصاد السوق و إحراء إصلاحات عميقة على كامل 
هياكل الاقتصاد» و حيث أن ذلك لم يكن نمكنا إلا بالاستعانة الخارحية بسبب القيود 
المتولدة عن ضخامة المديونية الخارجية و شحة وسائل الدفع الخارجي» فإن ذلك تطلب 
الاستعانة بمؤسسات النقد الدولية و تطبيق برنامج الإصلاح الميكلي الكامل'» و هنا كانت 
نظرية أسلوب المرونات حاضرة للتطبيق. 
أولا: نظرية أسلوب المرونات و التوازن الخارجي: ترتكز صياغة المؤسسات النقدية 
لدولية الي تدعو .موحجبها الدول الطالبة لبرامج التعديل الميكلي في اقتصادياتما إلى تخفيض 
قيمة العملة لإحداث التوازن في موازين مدفوعاتها على عدة مرتكزات من بينها مبدأً نظرية 
أسلوب المرونات. و أسلوب المرونات هو أحد سياسات تسوية الاحتلال الخارجى» الي 
e ra U ONEN gS EE E E‏ 
ال ر ااا ع ا ال الغا ا ا ا و سارل ها 
يلي» التطرق الى أسلوب المرونات باعتباره يركز على أحمية تغير قيمة العملة المحلية مقابل 
لمات الأخة ن الات ال ف رص ات الدفرعات لإظهار مى ااه 
للاقتصاديات النامية و منها الجزائر. 
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تدور فكرة هذا الأسلوب حول مرونة كل من الصادرات و الواردات بالنسبة الى سعر 
صرف العملة الوطنية وأهميتهما في توجيه ميزان المدفوعات. ظهر هذا الأسلوب خلال فترة 
ثلاثینات ق20 و نسب الى روبنسون 8010801 و قد تدعم مما يسمى بشرط 
مارشاJ-ılرiر .Marshal- Lerner‏ 
1- ميزات نظرية أسلوب المرونات: يتميز هذا اسلوب ما يل 

أ- أنه يعتمد على طريقة تحويل الإنفاق عن طريق تغيرات سعر الصرف» وحوهر 
هذه الفكرة هو تحويل الإنفاق إما من السلع الحلية الى الإنفاق على السلع الأحنبيية من 
طرف المقيمين و بالتالي زيادة الواردات أو من الإنفاق على السلع الأجنبية الى الإنفاق على 
السلع الحلية من طرف غير المقيمين وبالتالي زيادة الصادرات. 

ب- لا يهتم هذا الأسلوب بجميع عناصر ميزان المدفوعات إذ أنه يركز فق ط 
على صادرات و واردات السلع و الخدمات. 
2- صياغة النظرية: تعتمد هذا النظرية على صياغة مارشال-ليرنرء و إظهار مرونة كل 
من الصادرات و الواردات بالنسبة لسعر الصرف ف توحيه ميزان المدفوعات. 
و لاشتقاق النظرية فإنه يتم انطلاق التحليل من ميزان متوازن» بافتراض ما يلي . 

×: قيمة الصادرات بالعملة الوطنية. 

:H‏ قيمة الواردات بالعملة الأأحنبية. 

8: الميزان التحاري و هو عبارة عن الفرق بين الصادرات والواردات بالعمالة 


الوطنية. 
»© : مرونة الصادرات بالنسبة لسعر الصرف و تعطى كما يلي: 
4x‏ 
× _ 
a‏ 
P‏ 


حيث:×۸: التغير ق الصادرات. ۸۲ : التغير ي سعر الصرف. 
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بوحدة واحدة. و كلما كانت هذه القيمة كبيرة كلما دل ذلك على أن الصادرات ذات 

و إذا ما اعتبرنا الصادرات قي شكل دالة فإن مرونتها بالنسبة لسعر الصرف تكتب كما 

پلي: 

2 dX P 
€ سا‎ 


6: مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف» و تعطى كما يلي: 
AM‏ 3 


و تعن القيمة .ع : قيمة التغير الذي يحصل ق الواردات عندما يتغير سعر الصرف 
بوحدة واحدة» و كلما كانت هذه القيمة كبيرة كلما دل ذلك على أن الواردات ذات 
درحة عالية من المرونة. 

و إذا ما اعتبرنا الواردات قي شكل دالة فإن مرونتها بالنسبة لسعر الصرف تكتب كما 
يلي: 


عا أننا افترضنا أن ۷1 مقيمة بالعملة الأجنبية فإنه لتحويلها الى العملة الوطنية جب 
ضرا في سعر الصرف ۴ لتصبح قيمة الواردات بالعملة الوطنية هي: N۴‏ و بالتالي 
فالميزان التجاري بالعملة الوطنية يكتب كما يلى: 


5 B=X-MP 
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تسمى هذه المعادلة معادلة رصيد الميزان التجاري. 
لمعرفة أثر التغير في سعر الصرف ۴ على الميزان التجاري 8 نجحري التغير رياضيا 


dB O EN 
QP OP oP 
38 _ 2_w + و ,م‎ 
QP OP dP 
: بإخحراج ۷1 عامل مشترك ضحد‎ 
dB OX 1 OM P 
=MG=(1+777—)) 
dP QP M QP M 
: أو‎ 
6 | dB OX 1P OM P 
< =M( O 
oP QP MP QP M 


و حيث أنه تم الانطلاق من ميزان متوازن أي : 8B=X-MP=0‏ ڍ X=MP‏ 


لذلك يمكن كتابة المعادلة 6 كما يلي: 


7| dB OX P oOM P 
= MEZ —-(1+ =) 
dP QP X dP M 
بتعويض 2 و 4 ق المعادلة 7 مع مراعاة أن مرونة الواردات سالبة نحد:‎ 
© Me, (=e) = Me, +e, =1) 


و تعن المعادلة 8 أنه عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة فإن الميزان التجحاري يتغير 
بالمقدار: 


M(e, +e —1)‏ 2 
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و لكي يكون هذا التغير موحبا أي حصول زيادة في الميزان التجاري ينبغي أن يكون: 
ex + em>1‏ 
أي مجموع مرونتي الصادرات و الواردات بالدسبة لسعر الصرف يجب ان يكون اكير 
من الواحد و هو الشرط المعروف بشرط مارشال-ليرنر. 


أُما إذا كان: 1ع + »ع فإن التغير الذي يحصل ف الميزان 
نتيجة تغير سعر الصرف يكون معدوما. 

و ق حالة: 1 e» + e>‏ فإن التغير قي سعر الصرف يؤدي الى 
تدهور الميزان. 


و عليه فالصيغة الوحيدة التي تؤدي الى تحسن الميزان هي الصيغة الأولى أي أن 
يكون مجموع المرونتين أكبر من الواحد الصحيح و هو الشرط الأساسي لارشال- 
ليرنر. « وهو الشرط الذي يحدد الكيفية التي يتحسن با الميزان التجاري على إثر 
انتهاج سياسة معينة لسعر الصرف حسب حالات العجز أو الفائض». فعند حدوث 
عجز على الدولة أن تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها و عند حدوث فائض فلابد عليها أن 
تتبع سياسة رفع قيمة العملة» والأثر الصاف لتخفيض قيمة العملة على الميزان يعتمد على 
مرونة الطلب العالمى وصادرات الدولة و مرونة الطلب الوطئ على الواردات. فإذا كان 
محموع کو ا فإن تخفيض العملة يؤدي الى تلاشي العجز قي الميزان كما 
أن رفع قيمة العملة يؤدي الى تلاشي الفائض. 

3- ميكانيز مات التأثير: يتم ميكانيزم التأثير على الميزان في الحالتين وفق الأطروحة التالية: 
أ-حالة العجز: بإحداث تخفيض في قيمة العملة الوطنية فإن ذلك يؤدي الى إحداث 
تغيرات أسعار كل من الصادرات و الواردات» بحيث أن أسعار الصادرات تبدو منخحفضة 
من وحهة نظر غير المقيمين فيزداد الطلب عليها وتزداد الصادرات نتيجة لذلك» في حين أن 
أسعار الواردات تبدو مرتفعة من وحهة نظر المقيمين فينخفض طبهم عليها و بالتالي 
فأسعار الواردات تبدو مرتفعة من وحهة نظر المقيمين فينخفض طبهم عليها و بالتالي فإن 
تخفيض سعر العملة يؤدي الى زيادة الصادرات و انخفاض الواردات و هو ما ينجر عنه 
تلاشي العجز ق الميزان. 

ب- حالة الفائض: بإحداث رفع قي قيمة العملة الوطنية» فإن ذلك يؤدي الى إحداث 
تغيرات مناظرة أيضا على أسعار كل من الصادرات و الواردات» بحيث أن أسعار 
الصادرات تبدو غالية بالنسبة لغير المقيمين فينخفض طبهم عليها بينما أسعار الواردات 
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تبدو رحيصة بالنسبة للمقيمين فيزداد طلبهم عليها. أي أن الرفع ق قيمة العملة يؤدي ي 
النهاية الى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات الشيء الذي يؤدي تدريجيا الى تلاشي 
الفائض. 
ولاشك أنه ق الحالتين لا يؤدي تغيير سعر الصرف دوره إذا م تتوفر المرونة الكافية لكل 
4- فرضيات النظرية: يعمل أسلوب المرونات في ضوء جملة من الفرضيات منها: 

- نقطة انطلاق اشتقاق شرط مارشال ليرنز هي :8=0. 

- وجود مرونة لا مائية بالنسبة لصادرات الدول الداحلة قي التبمادل» أي أن 
منحیٰ عرض الصادرات لكل دولة یکون أفقيا وهو ما يعي عدم تغير أسعار الصادرات 

- استقرار سوق الصرف الأحبي. 

- وحود حالة التوظف الكامل لعناصر الإنتاج و بالتالي ثبات المداخيل. 

- عدم استخدام بقية الدول الداحلة في نظام التبادل لأية إحراءات أخحرى تؤدي 
لى إبطال مفعول سياسة تغير أسعار الصرف. 
إن شرط مارشال- ليرنر هو شرط كاقي لكي يترتب على تخفيض قيمة العملة الحلية تحسن 
في ميزان مدفوعات الدولة لذا يعرف هذا الشرط بأنه الشرط الكافي لاستقرار ميزان 
لمدفوعات. و يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن مستقر عند إتباع نظام الصرف 
متغير و هذه هي الحجة العملية من وراء القول بضرورة تخفيض سعر العملة لإعاده التوازن 
فى ميزان المدفوعات. 
تعتبر نظرية المرونات المرتكز الأساسي الذي عليه تعتمد سياسات التعديل الهيكلي الي يتم 
لنصح يما من طرف الخبراء الاقتصاديين بالنسبة للدولة النامية و حاصة الدول الي هي في 
طريق التحول الاقتصادي من الاقتصاد الممر كز أو المخطط الى الاقتصاد المبي على ساس 
لمنافسة» حيث غالبا من يتم النصح بتخفيض قيمة العملة امحلية مقابل العملات الرئيسية 
لأحرى بغية تقليص الواردات و زيادة الصادرات. 
و لفهم عمل النظرية و إسقاطاتا على الدينار الجحزائري» سوف تتطرق فيما يلي الى نظ م 
لصرف و تطور الدينار الجزائري. 


239 جلة اقتصاديات شال إفريقيا. عدد4 


الدينار الجزائري بين نظرية أسلوب المرونات و إعادة التقوعم د. محمد راتول 


ثانيا: نظم الصرف و تطور الدينار الجرائري: لعرفة أي نظام للصرف كان يخضع الدينار 
لحرائري نتطرق فيما يلي بإيجاز الى أهم نظم الصرف. 
1- نظم الصرف: نتطرق فيما يلي الى عدد من نظم الصرف الي عملت بها تلف 


لدول. 
أ- نظام أسعار الصرف الثابتة: و هو نظام اندثر و لم يعد قائماء و يتم ق ظل الشروط 
لتالية: 


- أن تكون للعملة الوطنية قيمة ثابتة بالذهب. 

- أن تكون العملة الوطنية قابلة للصرف بالذهب و العكس» بدون قيد ولا 
شرط طبقا للمعدل الثابت المحدد بوزن وحدة العملة بالذهب. 

- أن تكون هناك حرية لتصدير و استيراد الذهب. 

و يترتب عن ارتباط عملات الدول بشبكة من أسعار الصرف الثابتة بالنسبة للذهب 
وحود أسعار ثابتة أيضا بين تلك العملات» و الاحتلاف الطفيف الممكن أن يوحد هو في 
أسعار الذهب المتأرححة بين الدول حسب تكاليف نقله و التأمين عليه. 

ب- نظام أسعار الصرف الحرة: قي هذا النظام يترك سعر الصرف حرا يتحدد طبقا 
لتفاعل قوى العرض و الطلب» حيث هذه الأحيرة تحدد سعر صرف كل عملة بالنسبة 
للعملات الأحرى دون تدحل السلطات النقدية للدولة» و يتحدد سعر الصرف عند 
لمستوى الذي تتوازن عنده الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة من الصرف» و هذا 
لنظام هو ما يطلق عليه نظام تعوم العملات ‏ و رغم أن هذا النظام يفترض عدم تدخل 
لسلطات في تحديد سعر الصرف» إلا أنه نظرا لانعكاسات التغيرات المعتبرة في سعر 
لصرف على معظم المتغيرات الاقتصادية للدولة فإنه من غير المعقول أن تترك الدولة مصير 
ستقرارها الاقتصادي رهنا لتقلبات قوى العرض و الطلب» لذلك فإن الواقع العملي يؤكد 
أن السلطات النقدية و المالية تتخذ ما تراه مناسبا من الإحراءات للتأثير على سعر الصرف 
في الاتحاه الذي ترغب فيه تفاديا لحدوث أزمات داحل اقتصادهاء و من تلك الإجحراءات 
ما يسمى بالتعومم النظيف و التعوم غير النظيف "". 

- التعوبم النظيف: في هذه الحالة تترك الساطات النقدية سعر الصرف حرا 
يتحدد وفقا لقانون العرض و الطلب» لكنها تقوم بإنشاء ما يعرف بأموال موازنة الصرف» 
و هذا بتخحصيص أرصدة من الاحتياطات النقدية و الذهب تسمح للساطات النقدية 
بالتدحل في سوق الصرف الأحبي عن طريق البيع أو الشراء حسب الحالة» و هذا لحماية 
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سعر صرف عملتها من التغيرات العارضة أو المؤقتة أو الي تسببها عملييات المضاربة» و 
تعتبر أموال موازنة الصرف و طرق استخدامها قواعد اللعبة قي ظل نظام أسعار الصرف 
إلرة: 

- التعوم غير النظيف: يتمثل في تدحل السلطات النقدية في أسواق الصرف 
الأحبي عن طريق البيع أو الشراء قصد التأثير على قيمة عملتها لتحقيق هدف معين» و من 
ذلك: 

* بيع العملة الوطنية بمدف زيادة المعروض منها و تخفيض قيمتها من أحل 
تخفيض أسعار صادراتما بغرض زيادة الطلب العالمى عليها. 

* شراء عملتها الوطنية لزيادة الطلب عليها و بالتالي زيادة قيمتها لمنع رؤوس 
لأموال من التسرب الى الخارج. 
و قد يتسبب هذا النظام قي حرب بين السلطات النقدية لبعض الدول و ذلك باتخاذ 
إحراءات و إحراءات مضادة قد تتسبب في اضطراب أسواق النقد الدولية. 
ج- نظام الرقابة على الصرف: يقصد بالرقابة على الصرف وضع قيود تنظم التعامل في 
لنقد الأحبي عن طريق السلطة النقدية. حيث حرية تحويل العملة الى العملات الأحرى 
تكون غير مكفولة بصفة مطلقة كما أن حرية تصدير و استيراد النقد الأحبي و التعامل فيه 
تكون مقيدة بقواعد تفرضها السلطة النقدية» و عادة ما تشتد إحراءات الرقابة ف البلدان 
ذات العملة الضعيفة إذ تشرع القوانين و توضع التعليمات الي تنص على عدم حواز 
الا ال اة ق دال ااا الى ف خض لك م افا ف 
يتميز نظام الرقابة على الصرف مما يلي *" 

- عدم السماح بحرية تحويل العملة الوطنية الى العملات الأحرى إلا في ظضل 
القواعد النظمة ال تضعها الدولة. 

- إحضاع حركة تصدير و استيراد الصرف الأحبي لقواعد معينة. 

- ينجر عن هذا النظام وجود في الغالب أكثر من سعر للصرف و بالتالي أكنر 
من سوق للصرف الأحبي 

- امحافظة على القيمة الخارحية للعملة بأعلى من قيمتها الحقيقية» حيث يتم تقييد 
الطلب على الصرف الأحبي ما يتناسب و القدر المتاح منه» و يعني هذا وجود جزء من 
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الطلب الداحلي على الصرف الأحبي دون إشباع» و تلجاً السلطة النقدية الى هذا النظام 

- حهاية الاقتصاد الوطن من المنافسة الأجنبية سواء كان ذلك عن طريق رفض 
التر حيص بالصرف» حيث يراد استخدامه في تمويل الواردات من المنتجات الي لا يتم 
إنتاحها حليا أو عن طريق فرض سعر مرتفع للعملات الأجنبية الي يراد الجحصول عليهها 
لنفس الغرض. 

- الحد من استيراد السلع غير الضرورية أو غير الأساسية و توحيه الأرصدة من 
لعملة الصعبة الى استيراد المواد الأساسية و سلع التجهيز الصناعي الي تحدم خططات 

- توحيه رؤوس الأموال الأجنبية الى الميادين الي تنسجم فيها الاستنمارات 
لأحنبية مع متطلبات السياسة الاقتصادية و السيطرة على تسرب رؤوس الأموال تجاه 
لخارج. 


- الرغبة ثي تنمية الإحتياطات من وسائل الدفع الخارحي من ذهب و عملات 
قابلة للتحويل. 

- استخدامه كأداة للسيطرة على قطاع التجارة الخارجحية. 

- الرغبة في تحقيق أهداف سياسية أو نمارسة ضغوط اقتصادية. 
في ظل هذا النظام عادة ما ينشاً هناك سعران للصرف» و تلجاً السلطة النقدية الى التدحل 
الإداري المباشر عن طريق اللوائح التنظيمية و القوانين الى تخصيص موارد الصرف الأحبي 
على الاستخدامات المختلفة بحيث تتساوى الكمية المطلوبة من الصرف الأحبي مع الكمية 
اللعروضة عند السعر الذي تحدده السلطة النقدية. 
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شکل 1 


A E 
الشميات المطلوبة و المعروضة من سعر الصرف‎ 


في الشكل أعلاه: 
1 : سعر الصرف الرسمي» المحدد من طرف السلطة النقدية. 
عند سعر الصرف الرسمي الكمية المطلوبة هي 0Q,‏ و الكمية المعروضة هي 0Q‏ › 
لذلك فإن السلطة عن طريق اللوائح تكيف الاحتياحات حسب الأولويات ما يتلاءم و 
الكمية المعروضة عند السعر ۴ . و ما أن احتياحات كثيرة لا يتم تلبيتها لكوها مسقطة 
من لوائح السلطة المنظمة لذلك يلجأ المتعاملون الى حاولات تدبير العملة الصعبة من السوق 
أيضا من السعر التوازن» إذ يعتبر الفارق بين السعر التوازني و السعر المنشا ق السوق 
السوداء تأمينا على المخاطر الي بمكن أن يتعرض ها المتعاملون بسبب التنظيمات المعمول 
ياء و هي الحالة ال تميز جا الدينار الجحزائري لغاية أواسط تسعينات ق20. 
و فيما بخص الدينار الجزائري فإن بنك الجزائر يقوم بتسيير الدينار الجزائري وفقا 
لنظام التعو المدار لسعر الصرف بداية من سنة 1996ء و هذا بالتشدحل في سوق 
: 13 
الصرف ما بين البنوك بعرض تمل معزز بشكل واضح للعملات الصعبة . 
2- تطور الدينار الجزائري و نشوء سوق الصرف الموازي: 
أنشيء الدينار الجزائري ف أفريل 1964ء تعويضا للفرنك الفرنسي a‏ الذي تم 
التعامل به بعد الاستقلال مباشرة» و هذا على أساس 1دينار حزائري= 1 فرنك فرنسي» 
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أي 180 ملغ من الذهب الخالص» و بعد تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي ف 8 أوت 1969 
و e‏ باللسبة للفرنك الفرنسي. و قد مر الدينار بعدة مراحل 
نوجزها ني ما يلي : 
أ-المرحلة الأولى: بدأت منذ بداية إنشاء الدينار الجزائري» حيث كان الدينار مراقبا عن 
طريق قوانين صارمة» خحاصة فيما يتعلق بجحيازة العملة الصعبة و إجراء التحويلات الدولية» 
بخ مم يكن الدينار قابلا للتحويل» و م يكن هناك سوقا داخليا للصرف يتحدد عن 
طريقه سعر صرف الدينار» و مع إدحال ا 
نظام الصرف الثابت سنة 1971 فإن قيمة الدينار اخراري اأصبحت ابتداء من حانفي 
4 مثبتة على ساس سلة تتكون من 14 عملة دولية» و على ساس معاملات 
ترحيح مرتبطة بالواردات» قي ظل أحادية أسعار الصرف لكل المتعاملين على كافة التراب 
الوطيْ» و المدف من هذا النظام هو ضمان استقرار الدينار» و بالتالي فإن قيمة العملة ¿م 
تكن مرتبطة بالوضعية الاقتصادية و للمالية الداحلية. و نظرا للعوائد البترولية المعتبرة و 
الإمكانية المريحة للجوء الى الديون الخارحية في ظل نظام احتكار الدولة للتجارة الخارحية 
بفعل البرنامج العام للواردات» فإن سعر صرف الدينار ظل أعلى من قيمته الحقيقية مقارنة 
بالعملات الأجنبية و هذا ما حعل بوادر السوق السوداء للصرف تظهر شيعا فشيغاء بفعل 
انحراف أسعار الصرف شيا فشيما عن السعر الرمي» كما أدى ارتفاع قيمة الدينار عن 
قيمته الحقيقية الى ارتفاع أسعار السلع و الخدمات الحلية مقارنة بالأسعار المستوردة» و 
أصبح المقيمون يفضلون استيراد ١‏ الأحنبية بدل شراء ١‏ الحلية» و هذا ما يتتاقض 
و الاقتصادية e‏ 

- المرحلة الثانية توسع سوق الصرف الموازي: سوق الصرف السوداء الجزائرية شاع 
انتشارها حاصة مع بداية تدهور قيمة الدينار المجحزائري مع بداية تمانينات ق20» و كانت 
مرتبطة أساسا بالفرنك الفرنسي تليه بعض العملات الأحرى» و مع أن حق الصرف 
بالنسبة للمواطنين السياح كان متكفلا به إلا أن تفتح الفرد الحزائري حاصة الشباب منه 
و نظرة الانبهار الى الحتمعات الأوروبية و فقدان الكثير من الكماليات قي السوق الجزائرية 
بفعل السياسة الاقتصادية المنتهجة مع هاية السبعينات و بداية الثمانينات من ق20» حعمل 
الطلب على الصرف يتزايد بإضطراد» و عظم ذلك خاصة الطلب على استيراد ال ركبمات 
(سيارات» شاحنات) بشن أنواعها خحاصة المرحصة منها و أحص بالذكر تراحيص استيراد 
السيارات الممنوحة لذوي الحقوق و غير المرفقة بحق الصرف» حيث يكون الحل الوحيد 
للمستفيدين من هذه التراحيص هو اللجوء الى السوق السوداى و بحكم تواحد أعداد هائلة 
من المهاجرين الجزائريين في الخارج فإن ح ركة الصرف نشطت بشكل لم يسبق له ميل» 
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حيث بدأ سعر الصرف في السوق السوداء يرتفع تدريجيا بحكم تزايد الطلب» و أصبح 
لعمال المهاحرين ي فرنسا حاصة يفضلون تحويل أمواهم الى الوطن عن طريق الوق 
لسوداء بدل تحويلها عن طريق الحوالات أو البنوك. حيث يستلم المشتري الأموال بالفرنك 
لفرنسي في فرنسا من طرف العمال المهاحرين هناك ليشتري ها الأغراض المتمثلة حاصة قي 
ااه و ال ها وات اون ا ي بج ا لت اون ر 
وفق السعر و الكيفية المتفق عليهما ما يعاد ما بالدينار الجزائري ق الحزائر» و أمام الترايد 
لمستمر للطلب قي السوق السوداء تلاشت تحويلات العمال المهاحرين عن طريق السوق 
لرسمية» و أصبحت تحول إما الى الدينار عن طريق هذه السوق أو تحول الى أملاك منقولة 
لتباع في الحزائر و فق الأسعار السائدة. 

- المرحلة الثالغةء بداية تخفيضات الدينار: نتيجة لانخفاض السيولة النقدية بفعل انخفاض 
أسعار الحروقات سنة 1986 و تدهور قيمة الدولار الأمريكى باعتباره الأداة الأساسية 
للمعاملات مع الخارج فإن الدينار احزائري بدأ يعرف انخفاضات متتالية» و بدأت تتخحذ 
إحراءات أحرى تصب في الاججاه العام الذي Sa‏ 
هكذا و موجب نظام البنوك و افر نة 1986 فإنه أصبح للبنوك التحارية و البنك 
لم ركزي دورا أكثر أهمية و أصبحت البنوك تكتسب بعض الصلاحيات في محال الصرف»› 
كما أصبحت تشارك في إعداد التشريعات و التنظيمات المتعلقة بالصرف و التحارة 
لخارجية الي أسندت الى البنك الم ر كزي”". و أمام الصعوبات المتزايدة ال أصبحت تواحه 
جزائر في محال المالية الخارجية» فإن الدائنين الخارجحيين طلبوا معايير تشبيت الدينارء و أمام 
ضغو طات المنظمات الدولية فإن السلطات الجزائرية قبلت تخفيض الدينار» و عليه النخفضت 
قيمة الدينار مقابل الدولار بين 31 ديسمير 1987 و 31 ديسمبر 1990 بنحو %103 و 
تتالت بعد ذلك تخفيضات الدينار للتوجحه به الى السعر التوازن. 


د-المرحلة الرابعة: مرحلة تطبيق برا مج التعديل الميكلي: و هي مرحلة حاسمة قي تاريخ 
لدينار الجزائري» ی وا الإحراءات أساسها الإحراء التخحفيضي المرتكز 
على أسلوب المرونات > حيث بعد صدور قانون النقد و القرض لسنة 1990ء و مع 
لدحول قي مرحلة الاتفاقات مع المؤسسات النقدية الدولية» خحاصة بعد إبرام اتفاق ستاند- 
باي 1994 و اتفاق برنامج التعديل الميكلي 1995» شرع في تخفيضات مهمة في قيمة 
لدينار احزائري و الاتجاه به نحو التحويل» حيث رفعت القيود الي كانت مفروضة على 
لمؤسسات و أصبحت مسئولة عن الالتزامات الي تربطها مع قطاع الخارج» كما ألغفي 
نظام الرقابة المسبقة على الصرف المتعلق بالاتفاقيات بين المؤسسات العمومية الاقتصادية و 
لمؤسسات الأجنبية» و استبدل نظام المراقبة المسبقة بنظام آحر يعرف بنظام الموازنات 


245 جلة اقتصاديات شال إفريقيا. عدد4 


الدينار الجزائرى بين نظرية أسلوب المرونات و إعادة التقر» ف مك رانو 
ر نري وات 2 رالو 


بالعملة الصعة > سيت ري تصحيح هذه الوازنات مراعاة لاستياحات كل مؤمسة و 
المتوفر و المرتقب من العملات الأحنبية» و قد أدرحت الاحتياحات الاقتصادية 
للمؤسسات aE ES‏ 
الإإدارات المركزية من نفس الشروط الي تخضع ها المؤسسات التجارية ف تأمين احتياحاتها 
من السلع و الخدمات المستوردة. و مع إلغاء الترحيص الإجمالي لاستيراد و تصدير السلع و 
الخدمات و إلغاء الرقابة المسبقة أصبحت البنوك التجارية تقوم بالرقابة البعدية للبرنامج العام 
للتجارة الخارجية بتفويض من البنك الم ركزي. 
و في بجحال القروض أنشئت بحنة الاقتراض الخارجي و أوكلت ها مهمة متابعة الققروض 
الخارحية و منح الموافقة فيما يخص القروض الخارحية الي تفوق قيمتها مليون $ و ق هذا 
الإإطار تقوم التجارية بالتعاون الوثيق مع البنك الم ركزي بتمويل صفقات استيراد 
es hS N‏ 
حطوط القروض ال ك 
وفقا لبداً الببحث عن التوازن الخارحي تطبيقا لنظرية أسلوب المرونات» طلب من 
السلطات العمومية تخفيض الدينار ب %7.3 في مارس 1994 و 40.17 % ق أفريل من 
E EE E E a TS‏ 
من الأهداف الي يجب الإلترام بالوصول إليها. ” 
ق سياسة الصرف التبعة حاصة بعد تطبيق 
سياسات التعديل اهيكلى المتضمنة ضمن بنودها تخفيض قيمة الدينار الجزائري على 
مراحل» أدت الى تراغ تعر اضر في السوق الموازي» كما أن إتاحة الصرف 
للمؤسسات المحتلفة ما فيها المؤسسات الخاصة عن طريق السوق النظامى لتمكينها من 
و و ا ی 
و ذوي للمهمات الحددة» أدى الى تقلص الطلب على الصرف من السوق الموازي بجزء 
معتبر و هذا ما مح بالثبات النسبي لسعر الصرف قي السوق الموازي و اقترابه من السعر 
الرمي» حاصة بالنسبة للفرنك الفرنسي قبل سنة 2002 باعتباره العملة الأكنر طلبا 
شعبويا آنذاك» و قد كان متوسط سعر الصرف في السوق الموازي وصل حدود 16 دج 
للفرنك الفرنسى الواحد حاصة خلال فترة وسط تسعينات ق20 أي ما يقارب ضعف 
السعر الرسمى» و هذا ما أدى الى أن: 
رک فة ك اا اه و ا اشن و اة ال د 
اجزائريين تدور في فلك السوق الموازي دون أن تتمكن البنوك احزائرية من استيعاجا 
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قي حسابات جارية بالعملة الصعبة أو بتحويلها الى الدينار» لكون أسعار الصرف في 
البنوك منخحفضة مقارنة بالسوق الموازي. 
- تفضيل الأحانب القادمين الى الجزائر صرف عملاتمم في السوق الموازي بدل السوق 
الرمي بسبب فارق السعر. 
- هروب حجم غير معروف من الأموال بالعملة الصعبة من الجهاز المصرفي الحكومي 
بسبب التسهيلات التفضيلية قي التمويل بالعملة الصعبة الذي تستفيد منه بعض 
مؤسسات القطاع الخاص و الأشخاص الطبيعيين» و إعادة بيعها بالدينار قي السوق 
الموازي و تحصيل الفارق بين سعر الاستلام و سعر البيع. 
- عدم حضوع عمليات الصرف في السوق الموازي للضريبة» و بالتالي حرمان الخرينة 
العمومية من مصدر دعم معتبر ليزانية الدولة. 
و يعي هذا أن الخسارة تكون مزدوجة بالنسبة للنظام المصرقي و بالنسبة لخزينة الدولة. 
غير أن سياسة الا تجاه نحو تحرير سعر الصرف التدريجى المنتهجة» حن و إن كانت 
آثارها السلبية كبيرة و لم تؤد الى حدمة المدف المتوخحى منها و هو تشجيع الصادرات و 
تقليص الواردات وفقا لأسلوب المرونات المعروف قي تسوية موازين المدفوعات» فإن آثارها 
على حركة الأموال كبيرة لتقلص الفارق بين السعر الرسمي و السعر الموازيء و على سبيل 
المغال فإن انتقال سعر صرف الفرنك الفرنسي بالنسبة للدينار الى 9دج أدى الى انخفاض 
سعر الصرف ف السوق الموازي الى 14 دج للفرنك الواحد بعدما كان 16 دج» و وصول 
سعر الصرف الى حدود 11 دج قي السوق الر مي أدى الى انخفاض سعر الصرف في 
السوق الموازي الى حدود 12.5 دج أي أدى الى تقلص الفارق الى حدود 1.5 دج فقط» 
و هو فرق حبذ و مشجع للمتعاملين على الإقبال على تحويل أموالهم عبر قنوات البنوك 
بدل السوق الموازي لتميزها بالضمان و الآمان» و سوف يؤدي ذلك على المدى للمتوسط 
و الطويل الى دحول كتلة هائلة من الأموال الصعبة الى حلقة الادحار و الاستنمار و 
الدورة النقدية» و سوف يعزز هذا الاتحاه الاستمرار في إصلاح النظام البنكي و عصرنته و 
جعله يندمج في تقنيات العولمة في التعامل عن بعد و في سرعة الخدمة و بساطتها و سريتهاء 
و هو مكسب حد بذ ينبغي على السلطة النقدية الحافضة عليه بل و العمل على تعزيزه 
ليقترب السعر المرازي كار فاكثر نالسر الزسي. 
و-مرحلة التعزيز التدريجي للدينار: بالرغم أن دحول الأورو حيز المعاملات التجارية منذ 
حانفى 2002 كان يمكن أن يضر باتحاه التقارب بين السعرين» إلا أن جمهور المتعاملين 
كان سريع التعامل به و لم يحدث الانحراف إلا في حدود متوقعة بفعل مرونة الجهاز 
اللصرفي و استعداده لاحتواء طلبات التحويل الضخمة» إذ أن عملية التحويل سمحت 
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بتشغيل ملايين الحسابات الجحارية بالعملة الصعبة» فمعظم الأشخاص الطبيعيين ما فيهم تحار 
العملة الصعبة في السوق الموازي ضخوا أموالحم المتكونة حوهريا من العملات الأوروبية و 
أساسها الفرنك الفرنسي في حساباتمم الجارية بالعملة الصعبة بغية تحويلها الى الأورو» و قد 
سمحت هذه العملية بدحول كمية هائلة من الأموال بالعملات الأحنبية الى الدائرة المصرفية 
في ظرف قياسي» و هو ما عزز الاحتياطي الرسمي» غير أن توقع ألا يدوم ذلك طويلا 
بسبب الاعتقاد باحتمال قيام نسبة كبيرة من هؤلاء بطلب أموامم بالأورو لاستخدامها ي 
أغراض مخحتلفة لاحقا» حعل السوق السوداء لم تتأثر بشكل كبير بعملية الانتقال من نظام 
العملات الأوروبية المتعددة الى نظام الأورو» كما أن الاستمرار في تخفيض قيمة الدينار 
خلال شهري ديسمبر 2002 و حانفي 2003 ساهم قي الإبقاء على التقارب النسبي 
للسعرين. 

و نشير الى ان المكاسب الاقتصادية المحققة على مستوى الاقتصاد الكلى و بالخصوص ما 
يتعلق .مؤشرات التوازن الكلي» سامت بعد سنة 2003 قي الاستقرار النسبي للدينارء 
وكان لتنامي الإحتياطات من العملة الصعبة و وصوها الى مستوى 62 مليار دولار أمريكي 
خلال افریل 6 إضافة إلى تدن الديون الخارجية الى ادن مستوياتها منذ Er‏ 
والإإعلان عن الدفع المسبق لحوالي 8 مليار دولار خلال شهر ماي 2006 ليتوقع وصوها 
لى مستوى أدن من 8 مليار دولار» إضافة الى انخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار حلال 
لثلاثي الأول من سنة 2006ء كان لكل ذلك الأثر الواضح على قيمة الدينار الجزائري 
حاصة و أنه تزامن مع بداية تنفيذ منع استيراد السيارات القليعة» حيث حن الدينار 
جزائري مكاسب هامة مقابل الأورو باعتباره العملة الأكثر شراء عن طريق الدينار» و هذا 
ما أدى الى التقارب الشديد لسعر صرف الأورو و الدولار بالنسبة للدينار حاصة بين 
لسوقين الر مي والموازي» و هو ما يعن ارتفاع سعر الدينار في السوق السوداء فضلا عن 
لسوق الرمية» و يتوقع ان يستمر تعزيز هذا التوحه مع استمرار عمل كل العواممل 
لمذكورة لصاح الدينار الجزائري» ق الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الجزائري المزيد من 
لانفتاح و المزيد من تدفقات الاستشمارات الأحنبية اججاه الداحل» بفعل العوامل الممذكورة 
إضافة الى السياسة الاقتصادية المتبعة و المعززة ببرامج الإقلاع الاقتصادي و خاصة البرنامج 
لضخم لدعم النمو الاقتصادي و الآفاق المتوقعة نتيجة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
و و التوحه لانتهاء المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة. 
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احور الثاني 
الدينار الجزائري بين أسلوب المرونات و إشكالية إعادة التقوم 

إشكالية احور تدور حول مدى نحاعة أسلوب المرونات المطبق على الدينار الجزائري» 
مع طرح إشكالية حكن أن تكون موضوع بحث آخحر و هي إشكالية إعادة تقوم الدينار 
الجزائري بإعادته الى أصل قيمته سنة 1964 . 
أولا: الأثر الومي لأسلوب المرونات: إن تخفيض سعر الدينار موحب أسلوب المرونات 
المنصوح به من طرف صندوق النقد الدولي ضمن إحراءات التصحيح اميكلي» لم یکن له 
الأثر الآ على مستوى توازن ميزان المدفوعات. 

فأسلوب المرونات كما تم عرضه ترتكز عليه معظم سياسات الإصلاح الي تنصح ها 
مۇسسات النقد الدولية و الى تلزم الدول بتنفيذها» ضمن رزنامة شاملة تشمل مبجمل 
المتغيرات الاقتصاديةء و باعتبار أن ذلك حرى أيضا بالنسبة للجزائر» لذلك نبدي 
الملاحظات التالية: 

-أن شرط مارشال- ليرنر يكون صحيحا فقط إذا ما كان عجز الميزان طفيفاء 
وهى الحالة الي تكون فيها قيمة الصادرات مساوية تقرببا لقيمة الواردات» و عندما تكون 
مرونة العرض امحلي من سلع الواردات والصادرات كبيرة جدا» وهو شرط يصعب توفره 
خحاصة إذا ما تعلق الأمر بالدول النامية حيث يكون العرض الحلي همذه الدول غير مرن 
نتيجة لضعف بنيتها الاقتصادية» وهو ما يعن عدم قدرة حهازها الإنتاحي للتكيف مع 
التغير ف الأسعار لزيادة إنتاج سلع التصدير أو زيادة إنتاج السلع الي تحل محل الواردات» 
فمعظم الدول النامية صادراتما أحادية البضاعة» إذ لا تكاد تصدر منتوج واحد ق أغلمب 
الأحيان يرتكز عل المواد الأولية الإستخراحية» و هي الحالة الملاحظة بالنسبة للجزائر» 
حيث أن صادرات السلع تتكون أساسا من الحروقات ال ظلت تمثل نسبة تفوق %95 
(%40 غاز»› 5 بترول و البقية مشتقات بترولية) من بحمو ع الصادرات على طول 
الثلاثة عقود الماضية» بينما بقية المنتوحات لا تشكل سوى نسبة مهملة و هي لا تتعدى 
بعض المنتوحات الفلاحية كالتمور» و بعض المنتجات الصناعية الي لا تتطلب تكنولوجيا 
عالية» و بالتالي فإن تخفيض قيمة الدينار لا يشجع الصادرات مادام الهيكل الإنتاحي المحلي 
مبيْ أساسا على استخراج الحروقات و تصديرهاء إذ أن زيادة الطلب الحارجي على 
الحروقات تحكمه كلية عوامل حارجية منها: 
- الكمية المسموح بتصديرها حاضعة لقرارات منظمة الأوبك. 
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- سعر البرميل حاضع للسوق الدولية و ظروف الطلب. 

- أن قيمة العوائد البترولية تتحدد أيضا خارجيا لأن البيع يتم بالدولار أو الأورو 
(وقبل سنة2002 غتلف العملات الأوروبية) و أسعار هذه العملات تتحدد أيضا ي 
أسواق العملات. 

- الإنتاج و التصدير تتحكم فيهما بدرجة عالية الشركات الأحنبية العاملة 
بالحقول في الحزائر. 

- تكنولوجيا الإنتاج و التحويل و النقل المستخدمة سواء من طرف الشركات 
الجزائرية أو الأحنبية» هي تكنولوحيا أحنبية و ليست جزائرية. 

- اضافة الى هذا تحكم سياسات العام الخارحي في توحيه متعامليها الى الوق 
الجزائري حسب ظروفه الداحلية و حاصة الجانب الأمئ. 
فقيمة و حجم الصادرات امب أساسا فقط على المحروقات م يكن لقيمة الدينار دورا تي 
تحديدها» و ستكون في نفس المستوى سواء حفضت قيمة الدينار أم بقيت على حاها. 
و النتيجة هى أن تخفيض قيمة الدينار ۾ يکن له ادن تأثیر على زيادة الصادرات» و بالتالي 
إن الحجة القائلة بأن الرفع من الصادرات يتطلب نخفيض سعر الدينار هي حجة باطلة 
عملياء على الأقل بالدسبة للجزائر و الدول الأحادية مادة التصدير. 

- إضافة الى هذا فإن فرضية العجز الطفيف في موازين الدول النامية لا ينطبق 
عليها بسبب التنمية الاقتصادية الي تحتم على هذه الدول زيادة الواردات .معدل أكبر من 
معدلات زيادة الإنتاج» و هذا ما ينطبق أيضا على الجزائر» إذ أن السياسة الاقتصادية الي 
كانت متبعة اقتضت تصخير موارد مالية هائلة لانطلاق برامج التنمية الاقتصادية 
والاجحتماعية» و هذا ما حعل موازين المدفوعات للجزائر على طول العقود الثلائة الماضية 
تسجل عجزا معتبرا قي معظم السنوات» وهذا ما يجعلنا نصل أيضا الى أن تخفيض قيمة 
ا ۷ و کی ا و ی ی موان میات او ا کک لکن 

- كما أن هذا الأسلوب لا يهتم بكل عناصر ميزان المدفوعات» فهو يهتم 
.عيزان السلع مهملا العناصر الأحرى الي حكن أن يكون ها الأثر البالغ و من ذلك ميزان 

- اضافة الى ذلك فإن هذا الأسلوب ينطلق من فرضيات يصعب تحققها عملياء 
و من ذلك: 
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* حضوع الإنتاج للنفقات الثابتة» و هو أمر يصعب تحققه في اقتصاد يعاني أزمات 
اقتصادية هيكلية. 

* شرط التوازن المستقر في سوق الصرف الأحبي و هو شرط أيضا لا يعكن تحققه 
ات فر تة ان الط ى اتر ص كل الصاوت ى رق افك اللرل وتر 
بين كل لحظة و أحرى» وتتغير تبعا لذلك أسعار العملات الدولية الرئيسية. 

* كما أن فرضية سيادة التوظف الكامل لعناصر الإنتاج لا بمكن تحققها قي اقتصاد 
يعانڼي أزمات اقتصادية كالاقتصاد الجزائري. 

* عدم قيام أطراف التعامل الخارجى الأحرى بإجحراءات مضادة تؤدي الى 
E A E O)‏ ا ا 
المعاصرة بحكم المصلحة الاقتصادية العليا لاقتصاد كل بلد. 

و النتيجة هي أن سياسة تخفيض قيمة العملة المنطلقة من أسلوب المرونات لم يكن ها 
الأثر الكبير على إعادة التوازن في ميزان المدفوعات» و أن الففائض الملسجحل قي ميزان 
المدفوعات الجزائري ابتداء من سنة 1998 يعود أساسا الى تحسن أسعار البترول و هى 
ا وک مھا ا ی سات کف الان 
وک ‏ ا ‏ افا ر و افا مو اا 
من$19 للبرميل الواحد» أي .جرد ما تصل صادرات البترول الى أقل من 13 مليار؟. 
ثانيا: إشكالية إعادة تقوم الدينار: إنطلاقا من أن عملية التحفيض التتالي للدينار الجزائري 
مم يكن ها الأثر المباشر على إعادة توازن ميزان المدفوعات» و الأثر الوحيد الذي بمكن 
ملاحظته هو قريب قيمته من قيمة السعر ثي السوق السوداء بفعل الخالل الذي كان 
حاصلا في عرض و طلب العملة» و بفعل الاستقرار النسبى في العملة الوطنية خحلال 
الو اف ادت اا ك ها ت ع و ا ا و اا کے کی 
قوة إقتصاد البلد و جخاصة القدرة الإنتاحية و الفاعلية الاقتصادية في الاقتصاد الدولي» و الي 
تترحم من خلال عدة معايير منها ما يلي: 

- حجم و قيمة التجارة الخارجية للدولة و مدى مساهمة الصادرات و الواردات 
في التجارة العالمية» فكلما كان حجم صادرات البلد ضخما و متنوعا كلما دل ذلك على 
قوة النشاط الإنتاحى في البلد» و كلما كانت واردات البلد كبيرة و متنوعة كلما دل ذلك 
على ارتباط الاقتصاد الوطي بالاقتصاد العالمي. 
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- كفاءة و ديناميكية النظام المصرقي في البلد و مدى قدرته على تقدم الخدمات 
المصرفية الدولية و سرعتها» و يتوقف ذلك على مدی عملها بالمعايير الدولية و مدی 
انتشارها و تواحد وكلائها في مختلف المواقع ذات المعاملات الكثيفة» إضافة الى سمعتها و 
نظافة معاملاتهما. 

- مدى الاستقرار النقدي داحل الدولة» و يتضمن ذلك مدى استقرار العملة 
الحلية مقارنة بالعملات الرئيسية الأحرى» إضافة الى سياسة الكتلة النقدية الي يجب أن 
تكون متوافقة و المعايير الاقتصادية» و يترتب على ذلك مدى استقرار مستويات الأسعار 
الوطنية. 

- مدى استخدام العملة في منح القروض الدولية. 

- مدى استخدام العملة ق تسوية المدفوعات الدولية. 


- حجم الاحتياطيات من وسائل الدفع الخارجحي المتوافرة لدى الدولة و الي 
تقف حلف العملة الوطنية لحمايتها من تقلبات قيمتها بفعل تفاعل قوى السوق. 

و هذه جميعها معايير لا تكتسب إلا إذا كانت الدولة فاعلا اقتصاديا قويا في الاقتصاد 
لدو بفعل النشاط الإنتاحى الداحلى» و هى معايير بدأ الاقتصاد الوطي يكتسبها بفعل 
لإقلاع الاقتصادي الحاصل نتيجة لمكاسب برامج التعديل الميكلي» إضافة الى برامج 
للإإنعاش الاقتصادي و برامج دعم النمو» المدعومة بتحسن الإحتياطات من وسائل الدفع 
لخارحی و تدڼي مستوى المديونية» و الثقة المتزايدة ق الاقتصاد و الي ينتظر تعزيزها بعد 
دخول الزائ في النظمة العالمية للتجارة و بعد المؤشرات الإيجابية حدا الي تعززت بالدفع 
لمسبق لحوالي 8 مليار دولار تي إطار الاتفاق مع نادي باريس إضافة الى الاتفاق المتوقع مع 
نادي لندن للدفع المسبق لما يزيد عن مليار و نصف من الديون الخاصة» و الي تحعل الديون 
لجزائرية تنحفض الى أدن من 5 مليار دولار على المدى المتوسط على أبعد تقدير» و هذا 
ما يرشح الحزائر لأن تكون مصدرة لرؤوس الأموال على هذا المدى» و هذا مؤشر أيضا 
داعم بقوة لقيمة الدينار الجزائري» اذا تم الاستمرار في تعزيز هياكل الإنتاج و الحفاظ على 
الكتسبات الحققة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي. 

و بالنظر الى أن الدينار الجزائري المنشأً غداة الاستقلال و الذي كان يعادل 1 فرنك 
فرنسي سنة 1964 أي 180 ملغ ذهب» فقد كلية هذه القيمة»ء و بالنظر الى حيوية 
الانطلاق الاقتصادي و بداية توفر البعض من المعايير المذكورة الي تستند عليها العملة 
الوطنية القوية و جخاصة احتياطي الصرف الذي يقترب حاليا من 65 مليار دولار» فإن 
الإشكالية الي ينبغي مناقشتها مستقبلاء هي كيف يمكن إعادة الدينار الى قيمته الأصلية 
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ر نري وات 2 رالو 


وهي 1دج=180 ملغ ذهب أو ما يقارب ذلك و معن آخر كيف بمكن إنشاء دينار 
جزائري جدید (دج ج)» بحيث أن 1دج ج يعادل 100 دج» على آفاق 2015م بحيث 
ا الثانية الي ينبغي طرحها و هي الوحدة النقدية لدول الشمال 
الإفريقى المأمول أن ينشاً على أنقاض فكرة المغرب العربي الكبير» و هى الفكرة الي 
فق الها ادوه أ مرها اة ية ٠‏ 
نتائج و توصیات: 
من خلال هذا العرض يظهر أن الإصلاحات الاقتصادية الي باشرقا الجزائر و توحهها 

لمسايرة الا تجاه نحو العولة الاقتصادية خحاصة من حيث معايير التسيير و الضبط الاقتصادي 
سامت الى حد كبير في تقريب سعري العملة الوطنية» إذ على السلطة النقدية أن تضع 
هدفا ها و هو توحيد سعر صرف الدينار و الحفاظ عليه و لا يتأتى ذلك إلا بتعميق 
إصلاح النظام المصرفي» فهذا الأحير و رغم التحولات الي تمت على باقي عناصر الاقتصاد 
بفعل برامج التعديل الميكلي إلا ان التحولات الي حرت به لا زالت بعيدة عن التوحه 
للعمل بالمعايير الدولية» سواء على المستوى الإداري البحت أو على المستوى التقي أو 
aN‏ 
بنوك عمومية ما فيها صندوق التوفير و 14 بنكا حاصا من بينها بنك مختلط رأس الال“ 
و لا شك أن سعر الصرف يكون أيضا رهن الإصلاحات ا 
الصرقي الجزائري» هذا من حهة و من جهة أخحرى لا بد من معالجة مشكل عرض العملة 
الأحنبية الي ينبغي أن تكون متعادلة مع الطلب عليهاء ما يضمن إستقرار الدينار الجزائري 
و توحيد سعر الصرف» و لأحل ذلك نوصي ما يلي: 

- تشجيع الصادرات من غير الحروقات و تكثيف الاستفمارات قي المنتحات 
القابلة لذلك» و توحيه استثمارات قطاع الحروقات نحو الاستشمارات ق الغاز مع مواصلة 
العمل على رفع أسعاره» باعتباره طاقة نظيفة. 

- الاستمرار في دعم الشراكة مع الأحانب و توفير جميع الشروط المشجعة على 
ذلك» لضمان تدفق أعلى لرؤوس الأموال نحو الداحل. 

- الاستمرار في تشجيع الاستشمارات و الشراكة الإنتاحية و إعادة توجحيه 
الاستشمارات من بالات التجارة و التوزيع الى الأنشطة الإنتاحية المنشأة للثروة و لمناصب 
العمل و المساهمة في تقليص حجم الواردات» مع الاستفادة من الميزة النسبية في محال 
السياحة. 
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- العمل على حلب رؤوس الأموال الجزائرية من الخارج» و إعطائها نفس 
حظوظ الاستئمار مع الأموال الأحنبية قي الجزائر. 

- الإستمرار في تقليص الديون الخارحية مع النضال لتحويل أقصى ما بمكن منها 
الى استشمارات داحلية بالاتفاق مع الدائنين حاصة الحكوميين» و وضع استراتيجية للتحول 
الى اقراض رؤوس الأموال بدل اقتراضها. 
تنويع العملات المشكلة له ما فيها نصيب هائل من المعدن النفيس. 

- العمل على توحيه سعر الصرف الى سعر موحد بين السوق الرمي و السوق 
الموازي بغية القضاء مُائيا على هذا الأحير» و هذا لضمان ضم الكتلة النقدية من العمالة 
الصعبة الي يتم التعامل بها ف السوق الموازي و لتشجيع العمال المهاجرين بتحويل أموالهم 
الى داحل البلد عن طريق السوق الرمية» لتصبح الكتلة النقدية تلك أداة ارتكاز» تساهم في 
رفع الادخار الوطي» و من ثم القدرة على الاستثمار» و تقوية الاحتياط من العملة الصعبة. 
و من الإصلاحات الي يمكن أن يكون هما الأثر على سعر الصرف مباشرة و الي يبعكن 
للبنك الم ركزي - بنك الجزائر- قيادها أيضا: 

- مرونة و سرعة المعاملات: إن المرونة قي أداء الخدمة و سرعتها سمة من سمات 
البنوك قي الدول الي دحلت العولمة من بايا الواسع» و عليه فلا بد من أن تتميز يما البنوك 
الجزائرية في أداء الخدمات» و لا شك أن منافسة البنوك الخاصة ال أحذت في التوسسع 
بالجحزائر سوف تكون شديدة» على تلف البنوك الجزائرية التكيف معها. 

- خلق و توسیع مکاتب الصرف: أنشئت مكاتب الصرف .موحب الققانون 
5 المؤرخ في 1995/12/13 و التعليمة 96/8/ المؤرحة في 1996/12/18» غر أن 
تطبيقها لازال في بدايته رغم منح الاعتماد لبعض المكاتب ٠”‏ إن هذه المكاتب بوسعها 
توسيع ح ركة التعامل بالعملات الصعبة و استيعاب حجم معتبر ممن الأموال و تحنب 
التعامل في السوق السوداءء فلا شك أن الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين 
يتجنبون التعامل قي السوق السوداء مادام هناك بديل أفضل و أضمن هو مكاتب الصرف 
حاصة و أن تلك المكاتب لا تحدد فيها المبالغ الملصروفة كما أَما تقوم بذلك مقابل وصل 
رمي . 

إن دور مكاتب الصرف لا يكمن في ذلك فقط» بل هي وسيلة مصاحبة للسياسة 
السياحية على عكس البنوك» فمكتب الصرف يمكن أن يتواحد في أي مكان و لا يتطلب 
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تقدم أي وثيقة» و التعامل به يتم آنياء و يكفي فقط التأكد من صحة الأوراق النقدية 
المقدمة و سلامتها من التزوير. 

كما أن تسطير سياسة الصرف تتطلب أن يكون البنك الم ركزي - بنك الجزائر- على 
دراية بحجحم المعاملات بمذه المكاتب على المستوى الوطي» الشيء الذي يجعل من تقدم 
تقارير شهرية إحصائية عن حجم المعاملات لفروع البنك الم ركزي على مستوى الولايات 
ضروري. 

و حيرا فإن تطبیق هذه الاقتراحات من شأنه أن يؤدي الى حرو ج الاقتصاد الوطيْ من 
بوتقته و التوحه نحو العولة الاقتصادية» و أن يكون سعر صرف الدينار الجزائر مرآة هذا 
التوحه» و حينذاك نطرح إشكالية إعادة تقوم الدينار الجزائري الى أصله بخلق دينار 
حزائري حديد يعادل قيمته المدشأة غداة الاستقلال و هي 180 ملغ ذهب» و هذا ما يجعلنا 
نفكر في المعادلة التالية: 1د ج ج = 100 دج» و يكون ذلك في اطار التوجه العام تخو 
إنشاء اتحاد نقدي لدول الشمال الإفريقي على آفاق 2015م. 
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